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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الرابعة والأربعون

        ٢٠١١ يوليه/ تموز١٥- يونيه/ حزيران٢٧فيينا، 
      المنقَّح لقانون النموذجيانص مشروع     
      مذكّرة من الأمانة    
    إضافة    

    بـــشأن ديباجـــة القـــانون النمـــوذجي المـــنقّح والمـــواد مقترحـــاًتتـــضمّن هـــذه المـــذكّرة   
  ).أحكام عامة( من فصله الأول ١٣ إلى ١من 
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  قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء العمومي
  
      الديباجة

مـن أجـل     شـتراء لاا تنظـيم  من المستـصوب   أنَّ   ]يرى] [ترى... [ ]برلمان] [حكومة [حيث إنَّ 
  :التالية الأهداف تعزيز

  ؛ الاشتراءعمليات في حدزيادة الميزة الاقتصادية والكفاءة إلى أقصى   )أ(  
بـصرف   الاشـتراء،  إجـراءات  في والمقـاولين  المـورِّدين  مشاركة وتشجيع تعزيز  )ب(  

  الدولية؛ التجارةالنظر عن جنسيتهم، بما يعزّز 
  ؛الشيء موضوع الاشتراء توريد على والمقاولين المورِّدين بين المنافسة فيما تعزيز  )ج(  
  والمقاولين؛ المورِّدين لجميع نصفةالمو عادلةال عاملةالم توفير  )د(  
  ؛بها الجمهور وثقة الاشتراء اتعمليوالإنصاف في  زاهةالنـ تعزيز  )ه(  
  ؛بالاشتراء المتعلقة الإجراءات في الشفافية تحقيق  )و(  

  .الأحكام التالية ]اشترَع] [اشترَعت[ فقد
      

      عامة حكامأ  -الأول الفصل
    الانطباق  نطاق - ١ المادة

  .عمومي اشتراء كلِّ على القانون هذا يَنطبق
    

    التعاريف  - ٢ المادة
  :القانون هذا لأغراض
  وحدة الحساب النقدية؛" العملة"يعني التعبير   )أ(  
 إلى مـورِّد أو مقـاول       ةً مباشـر  هلموج ـّا سَالالتمـا  "الالتماس المباشر  "يعني التعبير   )ب(  

لا يشمل ذلك الالتمـاس الموجّـه إلى     هذا   و .ينواحد، أو إلى عدد محدود من المورِّدين أو المقاول        
  ؛عقب إجراءات التأهيل الأوّلي أو الاختيار الأوّلي عدد محدود من المورِّدين أو المقاولين
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الاشتراء الذي يقتصر على المـورِّدين أو المقـاولين   " الاشتراء المحلي"يعني التعبير    )ج(  
   من هذا القانون؛٨المحليين بمقتضى المادة 

أســلوب شــراء آنيّ علــى خــط الإنترنــت  " المناقــصة الإلكترونيــة"يعــني التعــبير   )د(  
 الفائز، ويشتمل على تقـديم المـورِّدين أو    المقدَّمالمباشر تستخدمه الجهة المشترية لاختيار العرض 

  المقاولين عطاءات مخفّضة تعاقبياً أثناء فترة زمنية محدَّدة وعلى تقييم العطاءات آلياً؛
:  مـرحلتين علـى  تُجـرى  اشـتراء عمليـة  "  الاتفاق الإطاريإجراءات"  التعبير يعني  )ه(  

المــورِّدين أو المقــاولين الــذين  أو  (طرفــاً لاختيــار المــورِّد أو المقــاول الــذي سيــصبح  ،مرحلــة أولى
 لإرساء عقد الاشـتراء     ، ومرحلة ثانية  ؛ المشترية الجهةفي الاتفاق الإطاري مع     ) سيصبحون أطرافاً 

  : الإطاريالاتفاقذلك طرف في هو  أو مقاول مورِّدلاتفاق الإطاري على بمقتضى ا
 أو  والمـورِّد  المـشترية بـين الجهـة     ) اتفاقـات أو  ( اًق ـ اتفا يعـني "  الإطـاري  الاتفاق"  ’١’  

)  وقـع علـيهم الاختيـار      الـذين  أو المقـاولين     المـورِّدين (المقاول الذي وقع عليـه الاختيـار        
  الإطاري؛رحلة الأولى من إجراءات الاتفاق إتمام المعند ) تُبرم(يُبرم 

 يجـوز لأي مـورِّد أو مقـاول لم          لا ياً إطار قاً اتفا يعني"  الإطاري المغلق  الاتفاق"  ’٢’  
  ؛ما بعدُ أن يصبح طرفاً فيه فيمن الأوليكن طرفاً فيه 

 يجــوز للمــورِّد أو المقــاول أن يــاًإطار قــاً اتفايعــني"  الإطــاري المفتــوحالاتفــاق"  ’٣’  
إضـافة إلى   ،  فيمـا بعـدُ   )  أطرافـاً فيـه    يصبحواللمورِّدين أو المقاولين أن     (بح طرفاً فيه    يص

  ؛الأوليينالأطراف 
 تعـــني"  في مرحلـــة ثانيـــةتنـــافس الاتفـــاق الإطـــاري المنطويـــة علـــى إجـــراءات"  ’٤’  

د مفتوح أو اتفاق إطاري مغلق مُبرم مع أكثر من مـورِّ       طاري  إ في سياق اتفاق  إجراءات  
 ،ثانيـة الرحلـة  المتنـافس في  ال خلال من ،فيهاتُنقَّح أو  تُرسى يُتوخى أن  واحد، أو مقاول 

 كافيــة عنــد إبــرام الاتفــاق  بدقــة إقرارهــا الاشــتراء وشــروطه الــتي يتعــذَّر  أحكــامبعــض 
  الإطاري؛

 تعـني "  الإطاري غـير المنطويـة علـى تنـافس في مرحلـة ثانيـة              الاتفاق إجراءات"  ’٥’  
 هأحكـام الاشـتراء وشـروط     مغلق، تُرسـى فيهـا جميـع        طاري   إ في سياق اتفاق  إجراءات  

  ؛عند إبرام الاتفاق الإطاري
ما تصدره الجهـة المـشترية مـن وثـائق تُبـيّن            " ليوثائق التأهيل الأوّ   "يعني التعبير   )و(  

   من هذا القانون؛١٧ وفقا للمادة ، للأهلية الأوليالإثباتأحكام وشروط إجراءات 
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ما تصدره الجهة المشترية مـن وثـائق تبـيِّن          " ائق الاختيار الأوّلي  وث"يعني التعبير     )ز(  
  من هذا القانون؛) ٣ (٤٨أحكام وشروط إجراءات الاختيار الأوّلي، وفقاً للمادة 

الـــشيء ("احتيـــاز ســـلع أو إنـــشاءات أو خـــدمات  " الاشـــتراء"يعـــني التعـــبير   )ح(  
  ؛")موضوع الاشتراء

مـا يُـبرم بـين الجهـة المـشترية والمـورِّد أو             " تراءالاش ـ) عقـود (عقـد   "يعني التعبير     )ط(  
  ؛من عقد أو عقود في نهاية إجراءات الاشتراء) الموردين أو المقاولين(المقاول 
الاشــتراء الــذي يجــوز  "الاشــتراء المنطــوي علــى معلومـات ســرّية "يعـني التعــبير    )ي(  

ؤذن ن هــذه الدولــة، أن يُــفيــه، بمقتــضى اللــوائح التنظيميــة للاشــتراء أو غيرهــا مــن أحكــام قــانو
  ؛ حماية المعلومات السرّيةمن أجل اشتراطاتللجهة المشترية بأن تتخذ تدابير وتفرض 

الــتي تُــشترَع وفقــاً  التنظيميــة اللــوائح "  التنظيميــةلــوائح الاشــتراء "يعــني التعــبير  )ك(  
   من هذا القانون؛٤للمادة 

  ":المشترية الجهة "يعني التعبير  )ل(  
  الأول الخيار  ’١’  

  
شعبة فرعيـة فيهـا      يَّأ أو أخرى، حكومية وحدة أو جهاز أو هيئة أو إدارة يَّأ      

  )و (؛ ...باستثناء ،بالاشتراءأو عدّة وحدات منها، تقوم 
  

  الثاني الخيار    
  
شعبة فرعية فيهـا أو عـدّة        يَّأ أو أخرى، وحدة أو جهاز أو هيئة أو إدارة أيَّ      

 يـشار بـه     مـستخدم  خـر آ مـصطلح  أيّ أو" ومـة الحك("ل ــ تابعـة وحدات منها،   
  )و( ؛ ...باستثناء ،بالاشتراءتقوم  ،)رعةتالمش للدولة الوطنية الحكومة إلى

 الفقـــرات وفي الفرعيــة،  الفقــرة  هــذه  في تــدرج  أن رعةتالمــش  للدولــة  يجــوز (  ’٢’  
ــة ــة  الفرعي ــضرورة عنــداللاحق ــشآت  أو جهــات ،ال ــن  فئــات أو أخــرى،من تلــك م

  ؛")المشترية الجهة "تعريف شملهالي ،نشآتالجهات أو الم
  الاشتراء الذي تضطلع به جهة مشترية؛" الاشتراء العمومي "يعني التعبير  )م(  
العامــة الــسياسات " الاقتــصادية-الاجتماعيــةالعامــة الــسياسات  "يعــني التعــبير  )ن(  

أو تـشترط   لتي تـأذن    ذه الدولة ا  العامة له سياسات  الالبيئية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من      
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 في الجهـة المـشترية   تـضعها أو غيرها من أحكام قـانون هـذه الدولـة أن          التنظيمية  لوائح الاشتراء   
 للدولـة المـشترعة أن توسِّـع نطـاق هـذه الفقـرة الفرعيـة                يجـوز . (الاعتبار في إجـراءات الاشـتراء     

  ؛) العامةبإدراج قائمة إيضاحية بتلك السياسات
تقــــديم إلى دعــــوة إلى المــــشاركة في المناقــــصة أو " لتمــــاسالا "يعــــني التعــــبير  )س(  

  عروض أسعار أو عطاءات، وفقا للسياق؛اقتراحات أو 
ما تُـصدره الجهـة المـشترية مـن وثـائق، بمـا فيهـا               " وثائق الالتماس  "يعني التعبير   )ع(  

  د أحكام الاشتراء المعني وشروطه؛تحدّ تعديلات عليها، أيُّ
تبدأ من إرسال التبليغ حسبما تقتضيه المـادة        الفترة التي   "  التوقّف فترة "يعني التعبير   )ف(  

من هذا القانون، ولا يمكن في أثنائها للجهة المشترية أن تقبل العطاء المقدّم الفـائز، ويمكـن     ) ٢ (٢١
 علـى أن يعترضوا، بمقتضى أحكام الفصل الثامن من هـذا القـانون،       للموردين أو المقاولين    في أثنائها   

  ؛ المبلَّغالقرار
والاقتــراح ) العطــاءات(العطــاء )" المقدَّمــة العــروض(المقــدَّم العــرض  "التعــبير يعــني  )ص(  

  ، مشاراً إليها بصفة جماعية أو عامة؛)العروض(العرض و الأسعار) عروض(وعرض ) الاقتراحات(
 حتمـل أن يـشارك     طـرف يُ   ، تبعـاً للـسياق، أيَّ     "المورِّد أو المقاول   "يعني التعبير   )ق(  

   طرف مشارك فعلاً في تلك الإجراءات؛لاشتراء مع الجهة المشترية، أو أيَّفي إجراءات ا
ضمانة تشترطها الجهة المشترية علـى المـورِّدين أو         " ضمانة العطاء  "يعني التعبير   )ر(  

  قـــدَّم إلى الجهـــة المــــشترية ضـــماناً للوفـــاء بـــأي التــــزام مـــشار إليـــه في المــــادة       تُالمقـــاولين، و 
 من هذا القانون، وتشمل ترتيبات مثل الكفالات المـصرفية، وسـندات الـضمان،               )و) (١ (١٦

وخطابــات الائتمــان الــضامنة، والــشيكات الــتي يتحمّــل مــصرف مــا المــسؤولية الرئيــسية عــن     
  ومنعــاً للـــشك،  ). الكمبيـــالات(صــرفها، والودائــع النقديـــة، والــسندات الإذنيـــة، والــسفاتج     

  . لتنفيذ العقد ضمانةلا يشمل هذا التعبير أيَّ
    

   بالاشتراء فيما يتصل الدولة هذه  علىالدولية الالتزامات  - ٣ المادة
  )١())الدولة هذه (داخل الدولية الحكومية والاتفاقات(

    

  :يّأ، منشأمن  أو ،بمقتضى الدولة هذه علىواقع  التزام مع القانون هذا تنازُع حال في

                                                         
  .، والقصد منها أن تنظر فيها تلك الدولية الاتحادبالدولالعبارات الواردة بين أقواس في نص هذه المادة وثيقة الصلة   )1(  
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 مـع  فيـه   فيهـا أو   طرفـا هـي    تكـون  الاتفـاق أشكال   من آخر شكل أو معاهدة  )أ(  
  ؛ أخرى دول أو دولة

   ،دولية حكومية تمويل مؤسسة مع الدولة هذه أبرمته اتفاقأو   )ب(  
ــاقأو   )ج((   ــين اتف ــة ب ــة الحكوم ــا  [في  الاتحادي ــدرج هن ــة اســمي ــة الدول  وأي] الاتحادي

 مـن  أكثـر  أو ينتاثن ـ ينب ـ أو ،]الاتحادية الدولة اسميدرج هنا [في  ةفرعي مقاطعات أو  مقاطعة فرعية 
  )،الفرعية المقاطعاتتلك 

 كــل في الاشــتراء، يخــضع علــى أن الاتفــاق؛ذلــك  أو المعاهــدةتكــون الغَلَبــة لمقتــضيات تلــك  
  .القانون هذا لأحكامالنواحي الأخرى، 

    
  ء التنظيميةلاشتراا وائح  ل- ٤ المادة

  
 بـأن تـصدر    ] التنظيمية شتراءالا لوائح بإصدار ضةالمفوّ السلطة أوالهيئة    هنا اسم  يُدرج[يُؤذَن ل ـ
  .أحكامه وتنفيذ القانون هذا أهداف تحقيق أجل من تنظيمية للاشتراءلوائح 

    
     النصوص القانونيةنشر  - ٥المادة 

نـص  لاع علـى     الاطّ ـ تيـسير يُسارَع إلى    من هذه المادة،     ٢باستثناء ما تنص عليه الفقرة        )١(
فيمـا  ق عمومـاً    الـتي تُطب ـّ   النـصوص القانونيـة      وسائرلتنظيمية  اشتراء  وعلى لوائح الا  هذا القانون   

، للجمهـور ،  مـن تعـديلات   وعليها  ل عليه   دخَما يُ وكل  الاشتراء المشمول بهذا القانون،     ب يتعلق
  .وتُصان تلك النصوص على نحو منهجي

الأحكام القضائية والقـرارات الإداريـة الـتي لهـا قيمـة الـسوابق              نصوص    للجمهور تاحتُ  )٢(
 .لاشتراء المشمول بهذا القانوناب يما يتعلقف

    
     القريبعمليات الاشتراء المحتمَلة في المستقبل عن الإعلام  - ٦المادة 

 في المعتـزم القيـام بهـا     الاشـتراء أنـشطة   يجوز للجهات المـشترية أن تنـشر معلومـات عـن              )١(
  .المقبلةالأشهر أو السنوات 

  شر إشـــعاراً مـــسبقاً بعمليـــات الاشـــتراء المحتملـــة يجـــوز للجهـــات المـــشترية أيـــضاً أن تنـــ  )٢(
  .في المستقبل
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المـشترية   معلومات بمقتضى هذه المادة التماساً، وهـو لا يُلـزِم الجهـةَ         لا يشكِّل نشر أيِّ     )٣(
  . حقوقب المورِّدين أو المقاولين أيَّبإصدار التماس، ولا يُكسِ

    
    الاتصالات في مجال الاشتراء- ٧المادة 

  
المستندات والإشعارات والقـرارات وسـائر المعلومـات الـتي تنـشأ في سـياق عمليـة         كل    )١(

الاعتــراض إجراءات بــ فيمــا يتعلــق هــذا القــانون، بمــا في ذلــك يقتــضيهالاشــتراء وتبلَّــغ حــسبما 
 أو في ســياق اجتمــاع مــا، أو تــشكِّل جــزءاً مــن  ،الفــصل الثــامنأحكــام  بمقتــضى والاســتئناف

تكــون في شــكل يــوفِّر ســجلاً لمحتــوى يجــب أن ، ٢٤قتــضى المــادة ســجل إجــراءات الاشــتراء بم
  . فيما بعدمرجعالاع عليه بحيث يمكن استخدامه يتيسَّر الاطِّوالمعلومات 

ــات       )٢( ــغ المعلوم ــة   يجــوز إجــراء الالتمــاس المباشــر وتبلي ــاولين والجه ــورِّدين أو المق ــين الم ب
  )١ (٤٢و )أ) (٢ (٤٠ و،)٩(و) ٦ (١٧، و)د) (١ (١٦المـــــشار إليـــــه في المـــــواد المـــــشترية 

ــي       ،)٤(إلى ) ٢ (٤٩و ــه إلى متلقّ ــات، شــريطة أن يوجَّ ــوى المعلوم ــوفِّر ســجلاً لمحت بوســائل لا ت
 في شكل يـوفِّر سـجلاً لمحتـوى المعلومـات ويكـون             التبليغالتبليغ، بعد ذلك مباشرة، تأكيد لذلك       

  . فيما بعدمرجعاالاطلاع عليه ميسوراً بحيث يمكن استخدامه 
د الجهة المشترية ما يلي عنـدما تلـتمس لأول مـرة مـشاركة المـورِّدين أو المقـاولين في                    تحدِّ  )٣(

  :إجراءات الاشتراء
   اشتراط يتعلق بالشكل؛أيَّ  )أ(  
في عمليــات الاشــتراء المنطويـــة علــى معلومـــات ســرّية، مــا يلـــزم مــن تـــدابير         )ب(  

توى المطلوب، إذا مـا رأت الجهـة المـشترية          واشتراطات لضمان حماية المعلومات السرّية على المس      
  ضرورة لذلك؛

الوسائل المراد استخدامها في تبليـغ المعلومـات مـن جانـب الجهـة المـشترية، أو                 )ج(  
، أو مـن جانـب المـورِّد أو المقـاول إلى الجهـة      الجمهـور نيابةً عنـها، إلى المـورِّد أو المقـاول أو إلى           

  ابة عنها؛ جهة أخرى تتصرّف نيالمشترية أو أيِّ
 هـذا القـانون مـن اشـتراطات         يقتـضيه الوسائل المراد استخدامها لتلبية كل مـا          )د(  

  بشأن تقديم المعلومات كتابةً وبشأن التوقيع؛
  . اجتماع للمورِّدين أو المقاولينالوسائل المراد استخدامها لعقد أيِّ  )ه(  
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شائع اسـتخدامها لـدى     لا يجوز للجهة المشترية أن تستخدم سوى وسـائل الاتـصال ال ـ             )٤(
ويتعيّن علـى الجهـة المـشترية ألا تـستخدم     .  الاشتراء المعنية عمليةالمورِّدين أو المقاولين في سياق      

ــد أيِّ ــك،       في عق ــل، إضــافةً إلى ذل ــتي تكف ــاولين إلا الوســائل ال ــورِّدين أو المق ــع الم ــاع م  اجتم
  .امنة في ذلك الاجتماعإمكانية مشاركة المورِّدين أو المقاولين مشاركةً كاملةً ومتز

  .خذ الجهة المشترية تدابير مناسبة لضمان موثوقية المعلومات المعنية وسلامتها وسرّيتهاتتَّ  )٥(
    

    مشاركة المورِّدين أو المقاولين-٨المادة 
  
يُسمح للمورِّدين أو المقاولين بالمشاركة في إجراءات الاشتراء بصرف النظر عن جنسياتهم،              )١(

 من المشاركة في إجراءات الاشتراء على أساس دّ المشترية أن تحةُلحالات التي تقرّر فيها الجهباستثناء ا 
  .هذه الدولةمن قانون أو وفقاً لأحكام أخرى التنظيمية الجنسية، لأسباب محدَّدة في لوائح الاشتراء 

 الحــدّ مــن مــشاركة المــورِّدين أو المقــاولين في  إلىدفإذ تهــ المــشترية، فــرض الجهــةُلا تَ  )٢(
 المـورِّدين أو المقـاولين أو فيمـا بينـهم، أو            تجـاه  أخـر يمثّـل تمييـزاً         اشـتراط  أيَّإجراءات الاشتراء،   

التنظيميـة   لوائح الاشـتراء  بموجب فئات منهم، إلاّ عندما تكون مخوّلة أو ملزمة بفعل ذلك            تجاه
  .هذه الدولةمن قانون  أحكام أخرى بموجبأو 

علن الجهة المشترية، عند التماسها لأول مرة مشاركة المورِّدين أو المقاولين في إجراءات       تُ  )٣(
الاشتراء، ما إذا كانت مشاركة المورِّدين أو المقاولين في إجـراءات الاشـتراء محـدودة عمـلاً بهـذه                   

  .دولا يجوز لها تغيير ذلك الإعلان فيما بع. المادة، وأسباب ذلك الحد
تدرج الجهة المشترية التي تقـرر الحـدّ مـن مـشاركة المـورِّدين أو المقـاولين في إجـراءات                      )٤(

الاشتراء عملاً بهذه المادة في سجل إجراءات الاشتراء بياناً بالأسباب والظـروف الـتي اسـتندت                
  .إليها في ذلك

أسـباب حـدّها    الاطّلاع علـى ، عند الطلب، الجمهورتتيح الجهة المشترية لأي فرد من      )٥(
  . المورِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء عملاً بهذه المادةمشاركةمن 

    
      مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين- ٩المادة 

 يِّ الجهة المشترية مـن مـؤهّلات المـورِّدين أو المقـاولين في أ             تأكُّد هذه المادة على     تنطبق  )١(
  .مرحلة من إجراءات الاشتراء
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 علــى المــورِّدين أو المقــاولين أن يفــوا بمــا تــراه الجهــة المــشترية مناســبا وذا صــلة، في  يجــب  )٢(
  :ظروف عملية الاشتراء المعنية، من المعايير التالية

أن يتــوافر لــديهم مــا يلــزم لتنفيــذ عقــد الاشــتراء مــن مــؤهّلات مهنيــة وتقنيــة     )أ(  
ــة ومعــدات ومرافــق    ــة ومــوارد مالي ــة وتقني ــة  وبيئيــة وكفــاءة مهني  ماديــة أخــرى ومقــدرة إداري

  وموثوقية وخبرة وعاملين؛
  ؛ في هذه الدولة من معايير أخلاقية ومعايير أخرىسارٍأن يفوا بما هو   )ب(  
  ؛ لديهم الأهلية القانونية لإبرام عقد الاشتراءتكونأن   )ج(  
ألاّ يكونوا معسرين أو خاضعين للحراسة القضائية أو مفلسين أو قيد التصفية،              )د(  

تــدير شــؤونهم محكمــة أو موظــف قــضائي، وألاّ تكــون أنــشطتهم التجاريــة قــد يكونــوا ممّــن وألاّ 
   من الأسباب السالفة الذكر؛ونوا خاضعين لإجراءات قانونية لأيّأُوقفت، وألاّ يك

أن يكونوا قد أوفوا بالتزاماتهم المتعلقة بتسديد الـضرائب واشـتراكات الـضمان               )ه(  
  لة؛الاجتماعي في هذه الدو

... ، في غـضون     مألا يكونوا قد صـدرت بحقهـم أو بحـق مـديريهم أو مـوظفيه                )و(  
قبـل بـدء إجـراءات الاشـتراء، أحكـام إدانــة      ) تحـدِّد الدولـة المـشترعة هنـا الفتـرة الزمنيــة     (سـنوات  

 جُــرم يتعلــق بــسلوكهم المهــني، أو بتقــديم بيانــات كاذبــة أو ملفَّقــة بــشأن أهليتــهم  بارتكــاب أيِّ
 إيقـاف أو    إجـراءات بمقتـضى    تكون أهليتهم قد أُسقطت على نحو آخـر        وألاقد اشتراء،   لإبرام ع 

  .حِرمان إدارية
يجوز للجهة المشترية، رهنـاً بحـق المـورِّدين أو المقـاولين في حمايـة ممتلكـاتهم الفكريـة أو                      )٣(

لاشـتراء أن   أسرارهم التجارية، أن تشترط على المورِّدين أو المقـاولين المـشاركين في إجـراءات ا              
يقدِّموا الأدلة المستندية أو المعلومات الأخرى المناسبة لكي تقتنع بـأنهم مؤهّلـون وفقـاً للمعـايير                 

  ).٢(المشار إليها في الفقرة 
 أو وثـائق    لييُبَيَّنُ في وثائق التأهيـل الأوّ     يجب أن    اشتراط يُفرَض بمقتضى هذه المادة       أيّ  )٤(

 بالتـساوي علـى جميـع المـورِّدين         يُطبـق أن  ثائق الالتمـاس، و   ، إن وجدت، وفي و    الاختيار الأوّلي 
يتعلـق بمـؤهّلات    آخـر    معيـار أو اشـتراط أو إجـراء          يَّولا تفرض الجهـة المـشترية أ      . أو المقاولين 

 .هذا القانونفي  عليه هو منصوصورِّدين أو المقاولين غير ما الم

لين وفقــا لمعــايير وإجــراءات التأهيــل تقــيِّم الجهــة المــشترية مــؤهّلات المــورِّدين أو المقــاو  )٥(
 .، إن وجدت، وفي وثائق الالتماس أو وثائق الاختيار الأوّليليوّالمبيَّنة في وثائق التأهيل الأ
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مـن   ٨ رضـه الجهـة المـشترية وفقـاً للمـادة         تفقـد    معيار أو اشتراط أو إجـراء        يَّ أ ما عدا   )٦(
ــؤهّلات      ــشأن م ــشترية ب ــة الم ــرض الجه ــانون، لا تف ــذا الق ــاولين أيَّ ه ــورِّدين والمق ــار أو  الم  معي

 فئــات تجــاه المــورِّدين أو المقــاولين أو فيمــا بينــهم أو تجــاهاشــتراط أو إجــراء ينطــوي علــى تمييــز 
 .لا يمكن تسويغه موضوعيا منهم، أو

مـن هـذه المـادة، يجـوز للجهـة المـشترية أن تـشترط               ) ٦(على الـرغم مـن أحكـام الفقـرة            )٧(
ــة  المقــدم  مــا يقدّمــه المــورِّد أو المقــاول صــاحب العــرض   التــصديق القــانوني علــى  الفــائز مــن أدل

فعـل  تإذْ  ولا يجـوز للجهـة المـشترية،        . مستندية لإثبات مؤهّلاته فيما يخص عملية الاشتراء المعنيـة        
 بالتصديق القانوني على الأدلة المـستندية غـير الاشـتراطات           بشأن اشتراطات   ذلك، أن تفرض أيَّ   
 .التصديق القانوني على نوع المستندات المعنيب فيما يتعلق قوانين هذه الدولة المنصوص عليها في

 أنَّ   وقـت   مورِّد أو مقاول إذا اكتشفت في أيِّ       يِّ أ أهليةَةُ المشترية   تُسقط الجه   )أ(  )٨(
 المعلومات المقدّمة عن مؤهّلاته كاذبة؛

اول إذا اكتــشفت في  مــورِّد أو مقــيجــوز للجهــة المــشترية أن تُــسقط أهليــة أيِّ  )ب(  
 مة عن مؤهّلاته تنطوي على خطأ جوهري أو نقص جوهري؛ المعلومات المقدَّ وقت أنَّأيِّ

مـن هـذه الفقـرة، لا يجـوز         ) أ( عليها الفقرة الفرعيـة      تَنطبقباستثناء الحالة التي      )ج(  
ــة أيِّ   ــسقط أهلي ــاءً علــى  مــورِّد أو مقــاول  للجهــة المــشترية أن تُ لمقدّمــة عــن  المعلومــات ا أنَّ بن

ولكـن يجـوز إسـقاط أهليـة المـورِّد         .  غير جوهريـة   ناحيةمؤهّلاته تنطوي على خطأ أو نقص في        
  أو المقاول إذا لم يسارع إلى إصلاح تلك العيوب بناءً على طلب الجهة المشترية؛

 وفقـا  تأهَّـل أوليـاً   المـورِّد أو المقـاول الـذي         تطلـب مـن   يجوز للجهـة المـشترية أن         )د(  
الـتي اسـتُخدمت في     نفـسها   لمعـايير   ل وفقـاً  من هذا القانون أن يعـاود إثبـات مؤهّلاتـه            ١٧مادة  لل

ــل الأوّ ــ ليالتأهي ــاول ل ــورِّد أو المق ــسقط و. ذلك الم ــشترية  تُ ــة الم ــة الجه ــاول  يِّأأهلي ــورِّد أو مق    م
و كـل مـورِّد أ    إلى إبـلاغ    الجهـة المـشترية     وتـسارع   .  ذلـك  إذا طُلـب منـه    لا يعاود إثبات مؤهّلاته     

  .يرضيها إثبات مؤهّلاته بما إذا كان قد فعل ذلك على نحو معاودةطُلب منه مقاول 
    

  الشيء موضوع الاشتراء،  بوصف المتعلقة القواعد  - ١٠ المادة
  وأحكام وشروط عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري

  
، إن وُجـدت، وفي     وّلي أو وثـائق الاختيـار الأ      ليوّتُحدِّد الجهة المشترية في وثائق التأهيل الأ        )١(

  ، المقدَّمـة   أوصاف الشيء موضوع الاشتراء التي ستـستخدمها في فحـص العـروض            ،وثائق الالتماس 
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، للمتطلبـات  كي تعتـبر مـستجيبة    المقدّمة  بما في ذلك المتطلبات الدنيا التي يجب أن تفي بها العروض            
  .والكيفية التي ستُطبَّق بها تلك المتطلبات الدنيا

 مـن هـذا     ٨ معيار أو اشتراط أو إجراء قد تفرضـه الجهـة المـشترية وفقـاً للمـادة                  يَّأ ما عدا   )٢(
، إن وُجـدت، أو    أو وثـائق الاختيـار الأوّلي      القانون، لا يُدرَج أو يُستخدَم في وثـائق التأهيـل الأولي          

 وصــف للــشيء موضــوع الاشــتراء يمكــن أن يقيِّــد مــشاركة المــورِّدين أو   في وثــائق الالتمــاس، أيُّ
  . تقييد يستند إلى الجنسيةلمقاولين في إجراءات الاشتراء أو سبل وصولهم إليها، بما في ذلك أيُّا
يجوز أن يشتمل وصف الـشيء موضـوع الاشـتراء علـى مواصـفات ومخططـات ورسـوم             )٣(

 التعبئـة والتغليـف أو   وأوتصاميم ومتطلبات، بما فيها متطلبات تتعلق بالاختبار وطرائـق الاختبـار           
  .علامات أو الأوسام أو شهادات المطابقة، وعلى رموز ومصطلحاتوضع ال

 وصـف للـشيء موضـوع الاشـتراء، بالقـدر الممكـن عمليـاً، موضـوعياً ووظيفيـاً           يكون أيُّ   )٤(
  .وعاماً، ويحـدّد خـصائص ذلـك الـشيء التقنيـة والنوعيـة ذات الـصلة أو خصائـصه المتعلقـة بـالأداء                      

 أو اسم تجاري أو براءة اختـراع أو تـصميم أو نـوع أو منـشأ معـيَّن                    علامة تجارية معيَّنة   تُشتَرطولا  
 منها، إلاّ إذا لم تكن هناك طريقة أخرى دقيقة ومفهومة بمـا   معيَّن، أو إدراج إشارة إلى أيٍّ      مُنتِجأو  

  ".أو ما يعادل ذلك"يكفي لوصف خصائص الشيء موضوع الاشتراء، على أن تُدرَج عبارة مثل 
ــائق  وصــف للــشيء موضــوع الاشــتراء ي ـُـ ة أيِّلــدى صــياغ  )أ(  )٥( راد إدراجــه في وث

، إن وُجـدت، وفي وثـائق الالتمـاس، يُراعـى اسـتخدام              أو وثائق الاختيـار الأوّلي     ليالتأهيل الأوّ 
ــق          ــا يتعل ــة، فيم ــت متاح ــا كان ــدة، حيثم ــصطلحات الموحّ ــوز والم ــات والرم ــسمات والمتطلب ال

  الاشتراء؛بالخصائص التقنية والنوعية للشيء موضوع 
ــشروط         )ب(   ــدة وال ــة الموحّ ــصطلحات التجاري ــتخدام الم ــار الواجــب لاس ــولى الاعتب يُ

الموحّدة، حيثما كانت متاحة، في صياغة أحكام وشروط الاشتراء وأحكام وشروط عقد الاشـتراء              
أو الاتفاق الإطاري الذي سيُبرم نتيجة لإجراءات الاشتراء، وفي صياغة سائر الجوانب ذات الـصلة               

  .، إن وُجدت، ومن وثائق الالتماس أو وثائق الاختيار الأوّليليوّن وثائق التأهيل الأم
    

      القواعد المتعلقة بمعايير التقييم وإجراءاته-١١المادة 
مـن هـذه المـادة،      ) ٤( في الفقـرة     المبيَّنـة تكون معايير التقيـيم، باسـتثناء المعـايير         يجب أن     )١(

  .متعلقة بالشيء موضوع الاشتراء
  :يجوز أن تتضمّن معايير التقييم ما يلي  )٢(
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  السعر؛  )أ(  
تكــاليف تــشغيل الــسلع أو الإنــشاءات وصــيانتها وإصــلاحها، ووقــت تــسليم    )ب(  

الــسلع أو إنجــاز الإنــشاءات أو تقــديم الخــدمات، وخــصائص الــشيء موضــوع الاشــتراء، مثــل   
ء موضـــوع الاشـــتراء، الخـــصائص الوظيفيـــة للـــسلع أو الإنـــشاءات والخـــصائص البيئيـــة للـــشي

   الخاصة بسداد ثمن الشيء موضوع الاشتراء، وبالكفالات المتعلقة به؛والشروط
ومـدى موثوقيتـه وكفاءتـه المهنيـة والإداريـة، وكـذلك            خبرة المورِّد أو المقـاول        )ج(  

خــبرة وموثوقيــة وكفــاءة العــاملين الــذين ســيقومون بتــوفير الــشيء موضــوع الاشــتراء، حيثمــا   
  .٤٩ و٤٨ و٤٦ية الاشتراء التي تُجرى وفقاً للمواد لأمور صلة بعملتكون لهذه ا

يـاً، موضـوعية    تكـون جميـع معـايير التقيـيم غـير الـسعرية، بالقـدر الممكـن عمل                يجب أن     )٣(
  .راً عنها بقيمة نقديةبَّي ومعوقابلة للتحديد الكمّ

  :ما يلي ير التقييميجوز أن تشمل معاي، )٢(دة في الفقرة إضافة إلى المعايير المحدَّ  )٤(
 الاعتبار مأذوناً بـه أو مـشترطاً في لـوائح الاشـتراء             في معايير يكون أخذها     أيَّ  )أ(  
   هذه الدولة؛في قانونأو غيرها من الأحكام التنظيمية 
، أو لــصالح الــسلع المنتَجــة دين أو المقــاولين المحلــيينرِّالمــوهــامش تفــضيل لــصالح   )ب(  

تــأذن   هــذه الدولــةفي قــانونأو غيرهــا مــن الأحكــام التنظيميــة شــتراء محليــاً، إذا كانــت لــوائح الا
  . التنظيمية ويُحسب هامش التفضيل وفقاً للوائح الاشتراء.بذلك أو تشترطه

  :تبيِّن الجهة المشترية في وثائق الالتماس  )٥(
الفـائز اسـتناداً إلى معـايير سـعرية         المقدَّم   من العرض    التأكّدما إذا كان سيجري       )أ(  

  أم إلى معايير سعرية وغير سعرية؛
 هـامش   ى هذه المادة، بما فيها السعر وأيّ      جميع معايير التقييم التي تُحدَّد بمقتض       )ب(  
  تفضيل؛
ــيم أيُّ إذا كانــت  )ج(   ــستخدَم في إجــراءات التقي ــايير أخــرى غــير ســعرية،    ستُ  مع

الحالـة الـتي    ، باسـتثناء    الوزن النسبي لكل معايير التقييم، بما في ذلك السعر وأي هـامش تفـضيل             
قائمـة   الجهـة المـشترية      تُـدرج ، وفي هـذه الحالـة       ٤٨ عمليـة الاشـتراء بمقتـضى المـادة          جرى فيها تُ
  ميع معايير التقييم حسب الترتيب التنازلي لأهميتها؛بج

  .كيفية تطبيق تلك المعايير في إجراءات التقييم  )د(  
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 الفـائز، تـستخدِم الجهـة المـشترية         لمقـدَّم  ا وتحديـد العـرض   المقدَّمـة   لدى تقيـيم العـروض        )٦(
المعـايير والإجــراءات المبيّنــة في وثـائق الالتمــاس فقــط، وتطبّــق تلـك المعــايير والإجــراءات المبيّنــة    

 معيـار أو إجـراء لم يبـيَّن وفقـاً لهـذا       ولا يُـستخدَم أيُّ   .  في تلـك الوثـائق     على النحو المفصح عنه   
  .الحكم

    
  لقة بتقدير قيمة المشتريات  القواعد المتع-١٢المادة 

  
لا تُقسِّم الجهة المشترية عملية الاشتراء إلى عقـود منفـصلة، ولا تـستخدم طريقـة تقيـيم                    )١(

 تتجنّـب  من التنافس بـين المـورِّدين أو المقـاولين، أو لكـي             دَّمعيَّنة لتقدير قيمة المشتريات لكي تح     
  . عليهاعلى نحو آخر ما يفرضه هذا القانون من التزامات

 الإجماليـة القـصوى المقـدَّرة       ةَ المـشترية القيم ـ   دير قيمة المـشتريات، تُراعـي الجهـةُ       لدى تق   )٢(
، مـع  أو لجميع عقود الاشـتراء المتوخّـاة في الاتفـاق الإطـاري طيلـة مدتـه الكاملـة                  الاشتراء   لعقد

  .أخذ جميع أشكال الأجور في الحسبان
    

      القواعد المتعلقة بلغة الوثائق-١٣المادة 
، إن وُجـدت، ووثـائق الالتمـاس         أو وثـائق الاختيـار الأوّلي      تُصاغ وثائق التأهيل الأوّلي     )١(

وبلغة تُـستخدم عـادةً في التجـارة    ) (تُحدِّد الدولة المشترعة هنا لغتها أو لغاتها الرسمية      ... (باللغة  
مـن  ) ٤ (٣٢لمـادة  الظروف المشار إليهـا في ا    الدولية، ما لم تقرِّر الجهة المشترية خلاف ذلك في          

  ).هذا القانون
، إن وُجــدت،  للاختيــار الأوّلي أولتأهُّــل الأوّليالتقــدُّم ليجــوز صــياغة وتقــديم طلبــات    )٢(

، إن  أو وثـائق الاختيـار الأوّلي  باللغة التي أُصـدرت بهـا وثـائق التأهيـل الأوّلي         المقدَّمة،  والعروض  
  . أخرى تسمح بها تلك الوثائق على التوالي، أو بأي لغة،وُجدت، ووثائق الالتماس

 


